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الدفع الرقمي يهيمن على ٨٠٪ من الإنفاق بالكويت
أحمد مغربي

أظهرت بيانات أول ٩ أشهر من عام ٢٠٢٥ تحولا 
واضحا في سلوكيات الإنفاق بالكويت، مع ارتفاع 
الاعتمــاد على الدفع الإلكتروني عبر نقاط البيع 
ومشتريات الإنترنت بشكل كبير مقارنة بالسحب 
النقــدي التقليدي، حيث بلغت قيمة ســحوبات 
«الكاش» عبر أجهزة الســحب الآلــي نحو ٦٫٨٣
مليارات دينــار فقط من إجمالــي الإنفاق البالغ 
٣٤٫٣٥ مليــار دينار منــذ بداية العام حتى نهاية 
ســبتمبر الماضي، أي ما يعــادل أقل من ٢٠٪ من 
إجمالي المعاملات الاستهلاكية التي شهدتها البلاد.
ويعكــس هــذا التوجــه المتســارع تزايد ثقة 
المستهلكين في الحلول الرقمية، وانخفاض الاعتماد 
على النقود الورقية، وهو ما ينسجم مع مستهدفات 
الشمول المالي التي تسعى الكويت لتحقيقها من 
خلال تعزيز انتشار الخدمات المصرفية الرقمية 
وتوســيع قاعدة المســتفيدين من الحلول المالية 
الحديثة. ويشكل هذا التحول أيضا فرصة للبنوك 
لتعزيز قدراتها على إدارة البيانات المالية، تقديم 
منتجــات مصرفية مخصصــة، ودعم التخطيط 

الاقتصادي المستقبلي.
وأسهمت البنية التحتية لنقاط البيع، وخاصة 
أجهــزة «كي نــت»، في تســهيل عمليــات الدفع 
الإلكتروني بشكل كبير، حيث توفر هذه الأجهزة 
للمستهلكين سهولة الدفع مقابل مشترياتهم في 
المولات، المتاجر الكبرى، والأسواق المركزية، ومع 
توســع هذه الشبكة لتشــمل المحلات الصغيرة 
والمتوســطة والمتاجر المتخصصة، أصبح الدفع 
الإلكتروني جزءا من نمط الحياة اليومية للمستهلك 
الكويتي، مع قدرة على تغطية معظم مناطق البلاد 

بسهولة وسرعة.
وبحســب البيانات، بلغ إجمالي الإنفاق عبر 
أجهزة نقاط البيع والمعاملات التي تمت عبر المواقع 
الإلكترونية نحو ٢٧٫٥٢ مليار دينار، لتشكل نحو 
٨٠٪ مــن إجمالي الإنفاق خلال أول ٩ أشــهر من 
٢٠٢٥، مــا يعكس التحول الفعلي نحو الاقتصاد 
الرقمــي في ســلوك المســتهلكين، والاعتماد على 

وسائل الدفع الآمنة والفعالة.
إلى جانب نقاط البيع، شــهدت الكويت خلال 
العام الحالي زيادة ملحوظة في مشتريات الإنترنت، 
خاصــة عبر متاجر التجزئــة الكبرى، والمولات، 

والمتاجر المتخصصة، التي وفرت منصات إلكترونية 
متطورة وخدمات دفع آمنــة. كما لعبت خدمات 
التوصيل الســريع دورا محوريا في تعزيز هذه 
الموجــة، إذ أصبح بإمكان المســتهلكين الحصول 
على مشترياتهم في منازلهم أو أماكن عملهم دون 
الحاجة للتنقل أو الاعتماد على النقد، ما يســرع 
اعتماد الدفع الرقمي ويحد من التعامل بالكاش.

ومع هذا الانتشــار، أصبح لدى المســتهلكين 
القدرة على إدارة مشترياتهم بشكل أكثر مرونة، 

كما يســاعد التجار على توسيع قاعدة عملائهم 
وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، ما يعزز من 

تنافسية القطاع التجاري في الكويت.
ويشــير انخفاض نســبة الكاش إلى أقل من 
٢٠٪ مــن إجمالــي الإنفاق إلــى أن معظم الإنفاق 
الاســتهلاكي يتم عبر بطاقات الدفع الإلكتروني، 
وهو ما يعزز الشفافية، ويقلل من مخاطر التعامل 
بالنقد، ويســهم في تتبع التدفقــات المالية بدقة 
أكبر. كما أن انتشار الدفع الرقمي يحفز التحول 

الرقمي في القطاع المالي والتجاري، ويدعم توسع 
الاقتصــاد الرقمي في الكويت، مع توفير بيانات 
دقيقة عن أنماط الاستهلاك تساعد في التخطيط 

الاقتصادي واتخاذ القرارات الاستثمارية.
ويعد هذا التحول أيضا فرصة لتعزيز كفاءة 
القطاع المصرفي، من خلال القدرة على استخدام 
بيانات المعاملات لتحسين المنتجات المالية، إدارة 
المخاطر، وزيادة قدرة البنوك على تقديم خدمات 

رقمية مبتكرة تلبي احتياجات المستهلكين.

في هذا الســياق، يعكــس التوجه نحو الدفع 
الإلكتروني ليس فقط توســع الإنفاق عبر نقاط 
البيع والمشــتريات الإلكترونية، بل يشمل أيضا 
السياسات الحكومية التي تحد من الاعتماد على 
الــكاش. فقد أصــدرت وزارة التجارة والصناعة 
القرار الوزاري رقم ١٨٢ لســنة ٢٠٢٥، الذي نص 
علــى منع جميــع التعاملات النقديــة في تجارة 
الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، وإلزام 
الشــركات والمؤسســات بتنفيذ المعاملات المالية 
عبر أدوات الدفع غيــر النقدية المعتمدة من بنك 

الكويت المركزي.
ويعنــي هذا القرار عمليــا أن جزءا كبيرا من 
التعاملات التقليدية التي كانت تتم نقدا سيتحول 
إلى الدفع الإلكتروني، مما يسهم في الحد من حجم 
الســحوبات النقدية عبر أجهزة الســحب الآلي، 

ويزيد من الاعتماد على وسائل الدفع الرقمية.
ويؤكــد القــرار أيضــا علــى الالتــزام التــام 
بالتعليمات المنظمة لأدوات الدفع الإلكتروني، مع 
معاقبة المخالفين بإغلاق المنشأة المخالفة وتحويلها 
للجهات المختصة. ومن هذا المنطلق، يعكس القرار 
كيف يمكن للتحول الرقمي والسياســات المالية 
الحكومية أن يســرع من اعتماد المستهلكين على 
الدفع الإلكتروني، ويحد من الاعتماد على الكاش، 
بما يضمن شفافية أكبر وتحكم أفضل في التدفقات 

المالية.
من المتوقع أن يســتمر هــذا التحول بوتيرة 
متســارعة مع زيادة انتشــار خدمات التوصيل 
والتجارة الإلكترونية، وتطوير الحلول الرقمية 
للمتاجر والمحلات، وارتفاع نسبة استخدام بطاقات 
الدفع داخل وخارج نقاط البيع، ما سيجعل الاعتماد 
علــى النقد محــدودا أكثر في المســتقبل. كما أن 
هذا التطــور يعكس قدرة القطاع المالي الكويتي 
على تعزيز الشمول المالي ورفع كفاءة المعاملات 
الاقتصادية، بما يساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي 
ويزيد من تفاعل المستهلكين مع الاقتصاد الرقمي 

بشكل أكثر أمانا ومرونة.
ويمثل هــذا التحــول خطــوة اســتراتيجية 
لدفــع عجلة الرقمنة المالية في الكويت، وتعزيز 
الشــفافية والفعالية في الأسواق، بما يسهم في 
بناء اقتصاد أكثر أمانا ومرونة، ويضع البلاد على 
مســار واضح نحو تحول رقمي كامل في أنماط 

الاستهلاك والإنفاق.

تحوّل استهلاكي واسع نحو القنوات الإلكترونية.. والاعتماد على سحب «الكاش» في انخفاض متتالٍ

الكويت نحو اقتصاد بلا «كاش».. ٨٠٪ من الإنفاق إلكترونياً

٣٤٫٣٥
مليار دينار

في
٩ أشهر

إجمالي 
الإنفاق

٢٧٫٥٢
مليار دينار

تمثل 
٪٨٠

إنفاقاً 
إلكترونياً

٦٫٨٣
مليارات دينار

تمثل 
٪٢٠

سحب 
«كاش»

اعتماد واسع على نقاط البيع والتجارة ٭ 
الإلكترونية

انتشار أجهزة «كي نت» تسهل الدفع ٭ 
 التجارة الإلكترونية في الصدارة٭ 
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«المالية» لموظفيها: فرص وظيفية 
في البنك الدولي وصندوق النقد

علي إبراهيم 

عممت وزارة المالية على موظفيها بوجود فرص وظيفية 
متاحة في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ووفقا للتعميم 
الإداري الذي حمل الرقم ٢١ لسنة ٢٠٢٥، تتوافر فرص وظيفية 
في صندوق النقد الدولي بمنصب محلل أبحاث وأن آخر موعد 
للتقــديم في تلك الوظائف في ٣١ يناير المقبل.  يأتي ذلك إلى 
جانب فرصة طرحت للمشاركة في برنامج الاقتصاديين الذي 
يســتهدف خريجي الدكتوراه الجدد في تخصص الاقتصاد، 
حيث حددت «المالية» نهاية الأسبوع الماضي آخر موعد للتقديم.

«الخليج» يواصل الاستثمار بالتكنولوجيا للارتقاء بتجربة العملاء
تجسيدا لالتزامه المتواصل 
بدعم التطــور التكنولوجي 
في القطاع المصرفي وتقديم 
حلول رقميــة متقدمة تلبي 
احتياجات العملاء، اختتم بنك 
الخليج مشاركته في معرض 
NEXUS» للتكنولوجيا  ٢٠٢٥»
كراع بلاتيني، والذي تواصلت 
فعالياته على مدى ٣ أيام في 
قاعة الأرينــا وفندق جراند 
حيــاة، بمشــاركة عــدد من 
قيادات بنك الخليج يتقدمهم 
التنفيــذي  الرئيــس  نائــب 
العدســاني  بالوكالة فيصل 
التســويق نجلاء  ورئيــس 
العيسى، وذلك للتأكيد على 
التزام البنك بتعزيز الابتكار 
التكنولوجي وترسيخ دوره 
فــي المنظومــة الرقميــة في 

الكويت.
وتضمن المعرض برنامجا 
متكاملا اشتمل على عروض 
واســعة لأحــدث الابتكارات 
التكنولوجيــة  والحلــول 
مــن أبرز الشــركات المحلية 
والإقليميــة والعالميــة، إلى 
جانب اســتضافة مســابقة 
مخصصة للشركات الناشئة 
لإتاحة الفرصة أمامها لعرض 
أفكارها مباشــرة على كبار 

المستثمرين وقادة القطاع.

إدارة البطاقات، وغيرها من 
الخدمات المصممة لتبسيط 

المعاملات اليومية.
كمــا أبرز البنــك التزامه 
بدعــم حلول الدفــع الرقمي 
الآمنة والسلسة، التي توفر 
للعملاء خيارات دفع سريعة 
وموثوقــة ومريحــة عبــر 
مجموعة واسعة من القنوات.

وشهدت جلسات المؤتمر 
مشــاركة فعالــة من حســن 
فيــاض، رئيــس الخدمــات 
المصرفيــة الرقميــة في بنك 
الخليج، الذي شارك في حلقة 
نقاشــية تناولــت الابتــكار 

 «Google Pay» :الرقمية مثل
Apple»و «Samsung Pay»و
Pay»، والتــي تمكن العملاء 
من إجراء مدفوعاتهم بسرعة 
وأمــان وبأســلوب عصري 
يواكب التحول نحو الخدمات 

غير النقدية.
وفي إطــار تعزيز القيمة 
المضافة لعملائه، سلط البنك 
الضــوء علــى برنامج نقاط 
الخليــج، البرنامــج الأكثــر 
مكافــأة في الكويــت، والذي 
يوفر لعملائه خيارات واسعة 
لاستبدال النقاط، سواء عبر 
الاســترداد النقدي، أو إهداء 

النقــاط، أو من خلال المتجر 
مــن  الأول  الإلكترونــي - 
نوعه مصرفيــا في الكويت 
- الذي يتيح استبدال النقاط 
بتشكيلة كبيرة من المنتجات 

والخدمات.
وتأتــي مشــاركة بنــك 
NEXUS الخليج في معرض

لتؤكد دوره الريادي في قيادة 
مســيرة التحول الرقمي في 
القطاع المصرفي، ومواصلة 
التقنيــات  الاســتثمار فــي 
الحديثة التــي تعزز تجربة 
العملاء وتدعم رؤية الكويت 
لمستقبل أكثر تقدما وابتكارا.

التكنولوجي المتقدم وتطوير 
تطبيقات الهواتف الذكية. 

وخلال الجلسة، استعرض 
المنهجية الاستراتيجية للبنك 
في تصميم منصاته الرقمية 
وتطويرها، مســلطا الضوء 
علــى التحديثات المســتمرة 
لتطبيق بنك الخليج، وتبني 
التطوير،  أحدث ممارســات 
الأمــن والموثوقية  وأهميــة 
والتصميم سهل الاستخدام 
في تقديم تجربــة مصرفية 

سلسة.
كمــا أكــد البنــك فخــره 
بدعــم أحدث وســائل الدفع 

NEXUS» للتكنولوجيا البنك شارك كراع بلاتيني بمعرض «٢٠٢٥

مدير قسم القنوات الرقمية في بنك الخليج حسن فياض خلال مشاركته في 
إحدى الندوات بالمعرض فيصل العدساني في لقطة جماعية داخل جناح البنك نجلاء العيسى مع فريق بنك الخليج المشارك في المعرض

وشارك بنك الخليج بجناح 
تفاعلي مميز استعرض فيه 
أحدث خدماته الرقمية، مقدما 
للزوار تجربة عملية لتطبيق 
بنك الخليج للهواتف الذكية، 
أحد أكثر التطبيقات المصرفية 

استخداما في الكويت.
عــروض  خــلال  ومــن 
مباشــرة، تمكــن الحضــور 
من استكشاف كيفية تمكين 
التطبيق للعمــلاء من إدارة 
احتياجاتهم المصرفية بسهولة 
وكفاءة استثنائية، بما في ذلك 
الفواتير،  التحويلات، سداد 
الفــوري،  فتــح الحســاب 

شملان الجحيدلي: ٥٫٠٧ مليارات دينار الناتج الصناعي للكويت
كشفت المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف 
شملان حمود الجحيدلي أن إجمالي الإنتاج الصناعي 
للكويت بلغ نحــو ٥٫٠٧ مليارات دينار لعام ٢٠٢٣، 
مع تسجيل تراجع طفيف مقارنة بالعام السابق، في 
ظل استمرار هيمنة الصناعات التقليدية على هيكل 
النشاط الصناعي، مقابل محدودية واضحة بالصناعات 

التقنية والمتقدمة.
الهيئة  حديث الجحيدلي جاء بمناســبة إصدار 
تقرير المسح الصناعي لعام ٢٠٢٤، والذي يعد مرجعا 
وطنيا شاملا لرصد وتقييم واقع القطاع الصناعي 
في الكويت، حيث أكد أن التقرير يمثل إحدى الأدوات 
الأساسية في دعم السياسات الصناعية وتعزيز البيئة 
الجاذبة للاستثمار، ويسهم في ترسيخ قاعدة معرفية 
تدعم متخذي القرار وصناع السياسات الاقتصادية.

وأوضح المدير العام أن التقرير يعكس تحليلا دقيقا 
وشاملا لأداء القطاع الصناعي، ويغطي بيانات تفصيلية 
تمتد من عام 2021 حتى عام 2023، وقد شمل المسح 
741 منشأة صناعية مرخصة من قبل الهيئة، موزعة 
على مختلف المناطق الصناعية والقطاعات الفرعية 

.(ISIC-4) وفق التصنيف الصناعي الدولي الموحد
ويتضمن التقرير مؤشــرات مفصلة حول أداء 

المنشآت الصناعية، وهيكل الإنتاج والاستثمار، وسوق 
العمل الصناعي، إلى جانب تحليل الفجوات الصناعية 
وتحديد الفرص الاســتثمارية الواعدة في مجالات 

توطين الصناعات ذات الأولوية.
وأشار إلى أن التقرير يأتي في ظل تعاف اقتصادي 
نسبي من تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية خلال 
السنوات الماضية، وعلى رأسها جائحة كورونا، والأزمة 
الروســية -الأوكرانية، والموجة التضخمية العالمية، 
والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، 
وهو ما يؤكد أهمية القطاع الصناعي كرافعة أساسية 
لتنويع القاعدة الاقتصاديــة وتقليل الاعتماد على 

القطاع النفطي.
وشــدد الجحيدلي على أن نتائج التقرير تسلط 
الضوء على الحاجة الملحة لبناء بنية صناعية متكاملة 
ومستدامة، كما أظهر المسح ارتفاعا في الطاقة غير 
المستغلة لدى العديد من المنشآت الصناعية، ما يعكس 
الحاجة إلى تحسين كفاءة التشغيل وتوسيع قاعدة 

الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. 
وسلط التقرير الضوء على عدد من القطاعات التي 
تعاني من فجوة كبيرة بين الإنتاج المحلي والطلب، مثل 
إصلاح المعدات، والمنتجات الجلدية، ومعدات النقل، 
والصناعات الدوائية، داعيا إلى توطين هذه الصناعات 
في المناطق الصناعية الجديدة المخصصة لهذا الغرض.

في المقابل، أشار المدير العام إلى وجود فائض في 
الإنتاج في بعض القطاعات مثل الصناعات الكيميائية 
والمشروبات، مما يتطلب توسيع الأسواق التصديرية 

وتنويع المنتجات لتفادي تشبع السوق المحلي.
ومن جانب الاستثمار، أظهر التقرير زيادة بالإنفاق 
الرأسمالي الذي بلغ نحو ٢٥٥٫٧ مليون دينار، لكنه لا 
يزال متركزا في قطاعات تقليدية، ويوصي التقرير 
بضرورة إعادة توجيه الاستثمارات نحو الصناعات 
النوعية، وخاصة في مجــال التكنولوجيا، والبحث 
والتطوير، وسلاســل الإمداد المحلية، ما يساهم في 

تعزيز الإنتاجية واستدامة النمو الصناعي.

أما على صعيد سوق العمل فقد بلغ عدد العاملين في 
القطاع نحو ١٠٩ آلاف عامل، في حين بلغت تعويضاتهم 
الإجمالية نحو ٧٨٤٫٥ مليون دينار، وتشكل العمالة 
الوطنية نحو ١١٪ فقط، ما يعكس فجوة واضحة في 
التوطين، ويبرز الحاجة إلى استراتيجيات فعالة في 
التدريب والتوظيف وإعادة تأهيل الموارد البشــرية 

الوطنية لزيادة مشاركتها في هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا الإطار، أوضحت مديرة إدارة التخطيط 
الصناعي م.بشائر الخميس أن إعداد التقرير جاء نتيجة 
جهد بحثي وتحليلي مكثف اســتمر على مدار عام، 
وشمل جمع وتحليل بيانات من المنشآت الصناعية 

على اختلاف أحجامها وأنشطتها.
وأكدت أن التقرير لا يقتصر على تقديم بيانات 
إحصائية فقط، بل يتضمن تحليلات كمية ونوعية 
معمقة لقياس الفجوات بين الإنتاج والطلب المحلي، 
وتحديد مجالات التوســع الصناعي، ومواقع العجز 
والفائض في الإنتاج، إلى جانب تقديم توصيات عملية 

بشأن توطين الصناعات الحيوية في المناطق الصناعية 
الجديدة.

كما أشارت إلى أن التقرير يتناول التحديات البنيوية 
التي تواجه القطاع الصناعــي، مثل ضعف التنوع 
الإنتاجي، والاعتماد المفرط على الواردات، والحاجة 
إلى تطوير صناعات اســتراتيجية كالمستحضرات 
الصيدلانية، والمعدات الإلكترونية، والآلات الصناعية 
الثقيلة. وقد استندت التحليلات الواردة إلى مقارنات 
دقيقة بين بيانات الإنتاج والمبيعات والواردات حسب 

كل قطاع.
وفي ختام تصريحه، أكد المدير العام للهيئة العامة 
للصناعة التــزام الهيئة بدورها في تمكين الصناعة 
الوطنية وتعزيز مســاهمتها في النمو الاقتصادي 
المستدام، من خلال تطوير البنية التحتية الصناعية، 
وتوفير بيئة معلوماتية موثوقــة، وتحديث أدوات 

التخطيط الاستراتيجي.
كما دعا الجهــات الحكوميــة والقطاع الخاص 
والمستثمرين إلى الاســتفادة من نتائج وتوصيات 
التقرير، بما يســهم في توجيه الاستثمارات نحو 
القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتحقيق أهداف 

رؤية «كويت جديدة ٢٠٣٥».

«هيئة الصناعة» أصدرت تقرير واقع القطاع الصناعي لعام ٢٠٢٥.. يعُد مرجعاً وطنياً شاملاً لرصد وتقييم واقع القطاع

١٠٩ آلاف عامـل فـي القطاع الصناعـي.. بلغـت تعويضاتهـم الإجمالية نحـو ٧٨٤٫٥ مليـون دينار
١١٪ فقط نسـبة العمالـة الوطنية فـي «الصناعي».. تعكـس الفجـوة الواضحة في التوطـين بالقطاع

بدر المنيفي رئيساً تنفيذياً
لشركة نفط الخليج

أعلنت الشــركة الكويتية 
لنفط الخليج عن صدور قرار 
مــن مجلــس إدارة مؤسســة 
البترول الكويتية بتعيين بدر 
أحمد المنيفي رئيســا تنفيذيا 
لنفــط  الكويتيــة  للشــركة 
الخليــج، علــى ان يعمل بهذا 
القرار اعتبارا من اليوم الأحد 

الموافق ٧ ديسمبر ٢٠٢٥.
وأوضحت الشركة، في بيان 
لهــا، أن رئيــس مجلس إدارة 
مؤسســة البتــرول الكويتية 
وزيــر النفط طارق ســليمان 

الرومي أصدر خلال الاجتماع العشرين لمجلس إدارة المؤسسة 
المنعقــد في ٣ الجاري قرارا بشــأن تعيــين الرئيس التنفيذي 

للشركة الكويتية لنفط الخليج.

بدر المنيفي


